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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
الوُرود بالمَعنى 

الأعَم  

التزاحمُ و -5
نظري ة الوُرود

تفسير التزاحم على أساس نظرية الورود-1

مرجحات التزاحم و تخريجها على أساس -2
الورود 

حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح-3

تنبيهات باب التزاحم-4

59؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
:ترجيح الأسبق زماناً-4•
إذا كان أحد الوااجبي  التزوحاحتي  أسوبق زمانواً مو  •

يحو  الآخر، فقد ذكروا لحوم تقديم الأسبق زمانواً و ترج
. على التزأخر زماناً

اً قبل فعلية أن الأسبق يصير خطاب  فعلي: و ذلك باعزبار•
مزثل محاحت  فيكان ترك  غير معذور في  بخلاف ما إذا ا
لتزأخر، الأسبق فإن  لا يبقى مع  مجال لفعلية الخطاب ا

.حيث ترتفع القدرة علي 
101؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4

و الصحيح، عدم مرجحية الأسبقية، •
:و تاضيح ذلك•

101؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
إن الااجبي  التزحاحتي  •
يفزرض أن القدرة مأخاذة فيهتا عقلًا، : تارة•
يفوورض أنهووا مووأخاذة  وورعاً، أ  أنهتووا : أخوور و •

مشروطان بالقدرة الشرعية، 

101؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
بقية، الأول يكان م  الااضح عدم الزرجيح بالأسوفعلى •

دم لأن كلا م  الخطابي  مقيد لباً بقيد واحود، و ووا عو
الا زغال بضد واجب فعلو  ملاكو ، موواو أو أووم، و 

رق فيو  بروان وذا الزقييد الّذ  تقدم  رح  مفصلًا لا يف
كان الضد الااجوب مقارنوا أو مزقودماً زمانواً، بي  حالة

ة الخطواب فكتا يكان الإتيان بالأسبق زماناً رافعاً لفعلي
رافعواً التزأخر كذلك يكان الإتيان بالتزأخر ف  زمانو 
.  لفعلية الخطاب التزقدم، و وا معنى عدم الزرجيح

102؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
: زقريوبو أما على الفرض الثان ، فقد يزاوم الزورجيح ب•

ة فو  أن القدرة الشرعية بتعنى دخلها ف  التلاك فعليو
ق يرفوع حق الأسبق بخلاف التزأخر لأن الإتيان بالأسب

القدرة على الااجب التزوأخّر فو  فرفو ، دون الإتيوان
ق فو  بالااجب التزأخر فإن  لا يرفع القدرة على الأسوب

.الحمان التزقدم وجداناً

102؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
إلّا أن وذا الزقريب غير توام، لأن الااجوب التزوأخر إن•

رف أن ملاك  مشروط بالقدرة على الااجب ف  ففرض 
خطواب ، فتا ذكر م  ارتفاع فعليوة الامزثال  بالخصاص

يس مو  التزأخر بامزثال التزقدم و إن كان ثابزاً إلّا أن  ل
جهة ترجيح أحد التزحاحتي  بتوا وتوا واجبوان علوى 
ي  الآخر و إنتا باعزبار أخذ قيد خاص ف  أحد الخطاب

  واجبواً بنحا يرتفع بإتيان الفعل التزقدم و لوا لوم يكو
.  أصلا، و وذا خارج ع  محل الكلام

102؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



9

ترجيح الأسبق زماناً-4
التحفوا  موع مشروط بتطلوق القودرة و إن فرض أن  •

-احمكتا وا التفروض ف  ماارد الزح-الا زغال بالضد
زماناً فهذه القدرة كتا و  فعلية ف  حق الااجب الأسبق

كذلك و  فعلية فو  حوق التزوأخر زمانواً، إذ يتكو  
للتكلووأ أن يحفوور قدرتوو  للااجووب التزووأخر بزوورك

.التزقدم

102؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
  إحود  يتك  تصاير الزرجيح بالأسبقية الحمانية فوو •

.حالزي  أخريي 

102؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
أن تكان القدرة الشورعية بتعنوى دخول عودم-الأولى•

الا زغال بااجوب مقوارن أو مزقودم فو  التولاك دون 
.الااجب التزأخر

102؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
فإن  ف  ووذه الحالوة سواف يكوان الإتيوان بالااجوب •

ق الخطاب الأسبق زماناً رافعاً بتقزضى وذا الزقييد لإطلا
يود إلّا أن وذا مجرد افزراض و تقي. التزأخر دون العكس

بهذا زائد ف  دليل الخطاب، و وا كتا يتك  أن يفزرض
كوس بوأن النحا يتك  ثباتاً أن يفزرض بنحا ينوز  الع

كوان و إن. بااجب مزوأخريقيد الخطاب بعدم الا زغال
ار فاور إطلاق القيد لعل  يناسب مع الافزوراض التوذك

.ف  جتلة م  التاارد
102؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
اف  أن تكان القدرة الشورعية بتعنوى عودم التنو: الثانية•

ئوذ التالا  الحاصل بنفس الأمور بوالخلاف، فإنو  حين
تناف  ساف يكان الااجب التزقدم فعل  التلاك لعدم ال

ثالًا التالا  ف  زمان  إذا كان الآخر مزأخراً وجاباً و امز
لخطاب كالااجب التعلق، فيكان امزثال  رافعاً لتاضاع ا

.التزأخر
ووان و وذا أيضا تقييد زائد فو  الخطواب يّزّبوع فيو  ل•

أو الدليل، فإذا كان مقيداً بعودم الأمور الفعلو  التقوارن
ذا كان التزقدم بالخلاف دون التزأخر تمّ الزرجيح و أما إ
مو  مقيداً بعدم تكليأ مالا  آخر منجح على التكلأ

103: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
لوى أن وذا الزرجيح لا يتك  تخرج  ع: و وكذا يزبرو •

يول أساس قااني  الزحاحم العامة و إنتا لا بد في  مو  دل
اد خاص يثبت ب  تقييود أحود التزوحاحتي  بعودم وجو

.محاحم أسبق زماناً علي  فيزقدم الأسبق بالارود

103: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



15

ترجيح الأسبق زماناً-4
يتوا نعم، لا يبعد دعا  ترجيح الااجب الأسبق زمانواً ف•

  إذا كان يحزتل فاات الااجب التزأخر زماناً فو  فرفو
بتات أو عجوح أو غيور ذلوك فإنو  موع وجواد ووذا 

لتبادرة الاحزتال يتك  أن يقال بلحوم تقديم الأسبق و ا
يزو  و إلي ، و ذلك تتوكاً بإطلاق خطابو  لإثبوات فعل

تنجحه،

103: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
  الزقييود لأن التقيد اللبّ  الّذ  أبرزناه سابقاً لا يقزضو•

بأكثر م  الا زغال بااجوب موواو أو أووم، عرضو  أو 
يور موا طال ، يقطع بانحفا  القدرة علي  ف  فرفو ، ن 

ان إذ لا يكو. يقال فو  الزورجيح بالأوتيوة الاحزتاليوة
جول الإطلاق ف  الخطاب الأسبق لغااً حينئذ بول مو  أ
.الالاحزياط و الزحفر على أحد التلاكي  على كل ح

103: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
و  مرجحات باب الزحاحم، و قد عرفت رجاعهوا وذه •

قوديم ء منها تعوي  تجتيعاً إلى باب الارود، فإن تمّ   
إمكان ذ  التحية بقانان الارود و إلّا فالتزعي  بناء على
فو  مقوام الزرتب الالزحام بالزخيير و تواو  الوااجبي 

.الامزثال

103: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حُكم التزاحُم في حَالةِ عَدَم الترجيح
حّكم الزحاحّم ف  حَالةِ عَدَم الزرجيح•
إذا فوورض تووواو  التزووحاحتي  و عوودم توورجيح فوو  •

ينهتوا و أحدوتا وقع البحث حينئذ ع  ثبات الزخييور ب
.كان  عقلياً أو  رعياً

104: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حُكم التزاحُم في حَالةِ عَدَم الترجيح
يي  ، وجوواد خطووابي   وورعبووالزخيير العقلوو و نقصوود •

إنتوا تعيينيي  كل منهتا مشروط بعدم امزثوال الآخور و
يزخير بينهتا ف  مقام الامزثال بحكم العقل، 

ييور  وجاد خطاب واحد تخبالزخيير الشرع  و نقصد •
.بدلًا م  خطابي  مشروطي 

104: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حُكم التزاحُم في حَالةِ عَدَم الترجيح
و مهم الثترة التلحافة مو  وراء ووذا البحوث مووألة •

ن وحدة العقاب و تعدده، حيث يدعى أن  بناء علوى كوا
ركهتا معاً، الزخيير عقلياً يزعدد العقاب على العاص  إذا ت

.  لأن  يكان قد عصى خطابي   رعيي 
ا و أما إذا كان الزخييور  ورعياً فولا يكوان عاصوياً إلّو•

.لخطاب واحد

104: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حُكم التزاحُم في حَالةِ عَدَم الترجيح
لتقام بوي  تفصيلًا ف  ا-قده-و قد أفاد التحقق النائين •

ة أو ما إذا كوان الزكليفوان مشوروطي  بالقودرة الشورعي
الأول و بالقدرة العقليوة، فحكوم بوالزخيير العقلو  فو 

ط أصول ان  لا وج  لوقا». الشرع  ف  الثان ، بزقريب
اقط الخطاب ف  التشروط بالقدرة العقليوة و إنتوا الوو

شروطان إطلاق  لحال الا زغال بالآخر فيثبت خطابان م
يزخير بينهتا عقلًا، 

104: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حُكم التزاحُم في حَالةِ عَدَم الترجيح
ت فيو  و أما التشروط بالقدرة الشورعية فوالزخيير الثابو•

ان  رع  كشأ عن  العقل فإن كلًا م  الوااجبي  إذا كو
كتوا ووا -واجداً لتلاك إلحام  ف  فرف القدرة عليو 

يكان أحدوتا لا بعينو  فف  فرض الزحاحم-التفروض
ذا ملاك إلحام  لا محالة فلا بود للتوالى مو  إيجابو ، 

يفو  ضرورة أن  لا يجاز للحكيم أن يرفع يوده عو  تكل
بالااحد لا بعين  مع فورض وجدانو  للتولاك الإلحامو ّ

.بتجرد عجح التكلأ ع  الإتيان بكلا الفعلي 
104: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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حُكم التزاحُم في حَالةِ عَدَم الترجيح
يجاب و علي  فلا مناص للتالى الحكيم ف  التقام م  إ•

.« أحد الفعلي  لا بعين 

104: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
:  و الزحقيق، أن يقال•
ا و موعوالم الإثبوات يكان البحث على مووزا  : تارة•

يوزفاد م  دليل الخطابي  التزحاحتي ، 
موا وعالم الثبات يكان البحث على موزا  : و أخر •

.يزرتب على كان الزخيير عقلياً أو  رعياً

105: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
قل  على أما البحث الإثبات ، فالصحيح وا أن الزخيير ع•

ة، كل حال سااء كان الخطاب مشروطاً بالقدرة الشورعي
أ  كووان الا ووزغال بالضوود الااجووب رافعوواً للتوولاك و 

. الخطاب معاً أم كانت القدرة عقلية

105: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
و ذلك لأن فاور دليل كل م  التزحاحتي  وا الخطاب•

يود اللبو  الزعيين  ب  غاية الأمر قد فورض تقييوده بالتق
عقلًا أو بأخذ القدرة في   رعاً، و مو  الااضوح أن كول
واحد منهتا ف  فرض عودم الا وزغال بوالآخر يكوان 

ر ثابزاً مقدوراً فيكان إطلاق  لفرض عدم الا زغال بالآخ
جب لرفوع و مقزضياً لكان  تعيينياً ملاكاً و خطاباً فلا ما

توا اليد عن  و افزراض وجاد ملاك واحد بالجوامع بينه
.  -قده-كتا ذكره التحقق النائين 

105: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
كوان علي  فلا ترك التكلأ امزثال الخطوابي  معواً يو •

اتاً لتلاكي  بذلك مخالفاً لزكليفي  فعليي  ف  حق  و مف
ثلًوا ثابزي  للتالى و أما إذا امزثل أحودوتا فيكوان متز
.حلزكليأ و رافعاً لتاضاع تكليأ آخر كتا وا واض

105: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
  يقوع نعم، بناء على إنكوار الزرتوب و القوال باسوزحالز•

يوة بلحوا  الزعارض بي  الخطابي  ال اوري  فو  الزعيين
فو  مارد الزحاحم، فإذا فورض العلوم بثبوات الزكليوأ

الجتلة ف  مارد الزحاحم و عدم سوقاط  رأسواً انودرج 
اد التقام ف  الشبهة الحكتيوة الزو  يحزتول فيهوا وجو

فيحكم فيها ناًتكليأ بالجامع أو بهذا تعييناً أو بذاك تعيي
.بتا تقزضي  الأصال العتلية التنقحة ف  محلها

105: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
بتعنوى و أما البحث الثبات ، فإذا فرضنا القودرة عقليوة•

أنها غير دخيلة ف  التلاك، أو أن الدخيل فو  التولاك
-ءشو وا القدرة الزكاينية التصححة لأصل الزكليوأ ب
-زقودمالقدرة الشرعية بالتعنى الأول على التصطلح الت
التكلوأ فواف يكان ملاك الزكليفي  معاً فعلياً إلّا أن

.عاجح ع  اسزيفائهتا

106: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
ي  و ف  مثل ذلك كتا يتك  للتالى أن يجعول خطواب•

خييور الز-تعيينيي  لكل منهتا مشوروطاً بزورك الآخور
امع كذلك يتكن  أن يجعل خطاباً واحوداً بالجو-العقل 
هتا حينئوذ إذ يكان الفرق بين-الزخيير الشرع -بينهتا

ف  مجرد كيفية صياغة الزشريع لا أكثر، 

106: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
ا إذا و ما قيل م  تعدد العقاب على الزارك لهتا معاً فيت•

توام كان الزخيير عقلياً و وحدت  إذا كوان  ورعياً، غيور
ان على وذا الزقودير لأن كوان الزخييور عقليواً و إن كو

لّوا أنو  لا يوزلحم فعلية الخطابي  معاً على الزارك لهتا إ
نواك أن و: يوزلحم تعدد العقاب علي  و الاج  ف  ذلك

عدة موالك ف  تشخيص ما ووا التيوحان فو  تحقوق
.رتبالعصيان و صحة العقابة، ذكرناوا ف  أبحاث الز

106: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
رة أن يكان التيحان فو  العقابوة القود-الأولالتولك •

صوح فكلتا لم يك  الامزثال مقدوراً لوم ي. على الامزثال
و وووذا وووا التووولك الّووذ  جعلوو  القووائلان . العقوواب

لزرتوب و باسزحالة الزرتب منطلقاً للنقض علوى ن ريوة ا
ناء عليو  أنها توزلحم العقابة على أمر غير اخزيار ، و ب

لا يكان ف  ماارد الزحاحم إلّا خطواب واحود و عقابوة 
.واحدة

106: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
ابوة أن يكان التيوحان فو  صوحة العق-التولك الثان •

القدرة على الوزخلص مو  التخالفوة سوااء كوان ذلوك 
بوة فو  و بهوذا تصوح العقا. بالامزثال أو برفع التاضاع

موواارد الزووحاحم إذا كووان الزخييوور عقليوواً، لأن الفوورار و
قودور الزخلص م  مخالفوة كولا الاجوابي  الزورتيبي  م

.للتكلأ

106: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
ابوة أن أن يكان التيحان ف  صحة العق-التولك الثالث•

التوالى ملاكواً لحوميواً يهوزم بو ، إذ لا لا يفاّت علوى
العقل ماضاعية للخطاب بتا وا جعل و تشريع ف  ن ر

، و الّذ  وا الحاكم التطلق ف  باب الإطاعة و العصويان
و. إنتا وا مجرد طريق لإبراز اوزتام التوالى بوالتلاك

  للتوالى لهذا يزحقق العصيان أيضا بزفايت ملاك لحوم
.إذا اسزكشف  العبد ع  غير طريق الخطاب

107: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
لا و الصحيح م  وذه التوالك وا الأخير، و بناء عليو •

ية سااء يزعدد العقاب على العاص  ف  ماارد القدرة العقل
 ، كان وناك خطاب واحد بالجامع أو خطابي  مشروطي
حوال فإن أحد التلاكي  ف  التقام فاات  قهر  على كل

.و ليس بزفايت م  التكلأ
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ترجيح الأسبق زماناً-4
إن فو. و أما إذا كانت القدرة  رعية و دخيلة ف  التلاك•

ثور كانت بتعنى وجاد التلاك بتقدار وجاد القدرة لا أك
فكتا لا ياجد إلّا قدرة واحدة على أحودوتا كوذلك لا 
ة ياجد ملاك إلّا ف  أحدوتا، فأيضاً لا يكان إلّا عقابو
و واحدة سااء جعول الخطواب بنحوا الزخييور العقلو  أ

.  الشرع 
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ترجيح الأسبق زماناً-4
غال إن كانت القدرة الشرعية بتعنى دخل عودم الا وزو •

بااجب آخر ف  التلاك فهنواك ملاكوان فعليوان علوى
ن  أن تقدير تركهتا معاً، و وذا يعن  أن التكلأ كان يتك

لا يفووات علووى التووالى  وويئاً موو  ملاكاتوو  بالإتيووان
ر بأحدوتا، فيزعودد العقواب لا محالوة و يكوان الزخييو

.عقلياً
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ترجيح الأسبق زماناً-4
حودتها أن التقياس ف  تعدد العقابة و و: و وكذا يزضح•

توا يورتبط لا يرتبط بكان الزخيير عقلياً أو  رعياً، و إن
.بدخل عدم الا زغال بالتحاحم ف  التلاك
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ترجيح الأسبق زماناً-4
قودرة وذا كل  فيتا إذا لم يك  التزحاحتان مشروطي  بال•

رعية الشرعية بالتعنى الثالث، و أما إذا كانت القودرة  و
فإن أريود بو  عودم-عدم الأمر بالخلاف-بهذا التعنى

ففو  فورض-لوا لا الحكوم الأول-التناف  اللوالائ 
ء مو  تواو  الخطابي  لا يتك  الزتوك بإطلاق  و 

ء م  ت   الدليلي  لعدم تحقق الشرط التذكار، فلا يثب
م ف  الحكتي  ما لم يضم العلم م  الخارج بانحفا  حك

. ر و الزعيي الجتلة، فزكان  بهة حكتية دائرة بي  الزخيي
107: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأسبق زماناً-4
صول و إن أريد عدم التناف  الفعل  فف  وذه الحالوة يح•

القبيل الزعارض بي  الدليلي ، لأن جعل وجابي  م  وذا
تووزحيل، غير معقال ف  نفو  باعزبار اسزلحام  للدور ال

إذ يكووان كوول موو  الخطووابي  بجعلوو  رافعوواً لتاضوواع 
أحود فيعلم بكذب-على ما تقدم  رح  سابقاً-الآخر

. الإطلاقي  لا محالة، و وا معنى الزعارض
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ترجيح الأسبق زماناً-4
لم م  لا فرض الزواقط و عدم الزرجيح، و ضم إلي  عو •

تيوة الخارج بثبات حكم ف  الجتلوة كانوت  وبهة حك
.  دائرة بي  الزعيي  و الزخيير
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